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٣٣٫٥ مليار دينار القيمة السوقية للبنوك.. بقفزة ٦٫٥ مليارات

المحلل المالي

يواصل القطاع المصرفي الكويتي ترسيخ مكانته كأحد أهم 
محركات النشاط الاقتصادي في بورصة الكويت، مستفيدا من 
قوة مؤشراته المالية واستمرارية التدفقات الاستثمارية التي 
تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، 
فقد تمكنت البنوك المدرجة، بدعم من النتائج التشــغيلية 
المتينــة ومعدلات الملاءة المالية المرتفعة، من تعزيز قيمتها 
الســوقية بصورة لافتة خلال عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، لتشكل 
الحصة الأكبر من رسملة السوق وتتصدر المشهد الاستثماري، 
وهذا الأداء لا يعكس فقط متانة القطاع البنكي في مواجهة 
التحديات، بل يعكس أيضا دوره الحيوي في تمويل المشاريع 
التنموية الكبرى، الأمر الذي يرسخ موقعه كركيزة أساسية 
في النمو الاقتصادي للكويت ويضعه في مصاف القطاعات 

القيادية بأسواق المنطقة.
وربحت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك المدرجة 
في بورصة الكويت خلال عام ٢٠٢٤ حوالي ٢٫٥ مليار دينار، 
بدعــم مــن النتائج المالية الجيدة للبنــوك خلال عام ٢٠٢٤

وقوة مؤشرات ملاءتها المالية وتفاؤل المستثمرين بالنتائج 
المســتقبلية ودور القطــاع المصرفــي في تمويل المشــاريع 
الاقتصادية، واستمرت البنوك الكويتية في تسجيل المكاسب 
في القيمة الرأســمالية السوقية منذ بداية عام ٢٠٢٥ بلغت 
قيمتها ٦٫٥ مليارات دينار لتســجل القيمة السوقية لقطاع 
البنوك في ١٨ ســبتمبر ٢٠٢٥ حوالي ٣٣٫٥ مليار دينار، أي 
ما يعــادل ٦٢٫٥٪ من القيمة الســوقية لبورصــة الكويت، 
والتي ســجلت ٥٣٫٥ مليار دينار كما في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥، 
حيث ارتفع مؤشــر قطاع البنوك منذ بداية الســنة بنسبة 
٢٢٪ مقارنة بمكاسب مؤشر السوق العام التي بلغت ١٩٫٨١٪ 
ومؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب نسبتها ٢٠٫٣٨٪.

أما مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم الشركات الصغيرة 
والمتوســطة فقــد ربــح ١٧٫٣٪ منــذ بداية الســنة الحالية، 
واستقطبت البنوك منذ بداية السنة الحالية سيولة قيمتها 
٥٫٣ مليارات دينار، أي ما يعادل ٢٩٪ من ســيولة بورصة 

الكويت التي بلغت ١٨٫٤ مليار دينار. 
أعلى التداولات

ولجهة أعلــى التداولات كانت على ســهم بيت التمويل 
الكويتي بحوالي ١٫٦٨ مليار دينار ما يعادل ٩٫٢٪ من تداولات 
بورصة الكويت و٣٢٪ من قيمة التداولات على قطاع البنوك، 
فيما جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية بتداولات 
قيمتها ٩٢٧ مليون دينار، أي ما يعادل ٥٪ و١٨٪ من تداولات 
البورصة والقطاع البنكي على التوالي، أما بنك وربة فبلغت 
قيمة التداولات على أسهمه ٨٦٢٫٦ مليون دينار، أي ما يعادل 

٤٫٧٪ من سيولة بورصة الكويت.
مكاسب البنوك

سجلت جميع البنوك الكويتية مكاسب في قيمتها السوقية 
منذ بداية السنة بقيادة بنك الكويت الوطني الذي ارتفعت 
قيمته السوقية بحوالي ملياري دينار، أي ما يعادل ارتفاع 
نســبته ٢٧٪ لتســجل قيمته الســوقية ٩٫٥ مليارات دينار 
وبوزن في السوق نسبته ١٧٫٧٪ وفي القطاع بوزن ٢٨٫٣٪، 
أمــا بيت التمويــل الكويتي الذي ارتفعت قيمته الســوقية 
بحوالي ١٫٩٨ مليار دينار أي ما يعادل ارتفاع نسبته ١٥٫٥٣٪ 
لتسجل قيمته السوقية ١٤٫٧٤ مليار دينار وبوزن في السوق 

نسبته ٢٧٫٥٪ وفي القطاع نسبته ٤٤٪.
أما بنك وربة فقد سجلت قيمته السوقية ١٫٣ مليار دينار 
مرتفعة بحوالي ٨٨٥ مليون (نســبة ارتفاع ٥١٪) بدعم من 
إعلان اتفاقية لشراء حصة ٣٢٫٧٥٪ من رأسمال بنك الخليج 
بمبلــغ ٤٩٨٫١ مليــون دينار وما تبعها من زيادة رأســماله 

بنسبة ١٠٠٪ بينما ارتفع سعر سهم بنك الخليج منذ بداية 
الســنة بنسبة ١٢٫٤٪ لتســجل قيمته الرأسمالية السوقية 
١٫٣٩ مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية لبنك بوبيان 
بنســبة ٣٠٫١٪ ما يعــادل ارتفاع قيمتــه ٧٠٩ ملايين دينار 
لتســجل ٣٫٠٧ مليارات دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية 
لبنــك برقان بنســبة ٤٢٫٦٪، ما يعادل ارتفــاع قيمته ٢٧٢

مليون دينار لتسجل ٩١٠ ملايين دينار.
مكررات الربحية

ومع الارتفاع الملحوظ في أسعار أسهم البنوك ارتفعت 
تقييمــات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف الســعر إلى 
القيمة الدفترية) ولكن بوتيرة اقل، وذلك نتيجة نمو صافي 

الأرباح والأداء المالي الجيد للقطاع بشكل عام، حيث يتداول 
قطــاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر 
ربحية ١٩٫٧ مرة على أساس أرباح فترة آخر ١٢ شهرا، بينما 
P/BV ســجل مضاعف الســعر إلى القيمة الدفترية للقطاع

٢٫٢٧ مرة، ويعتبر هذا المضاعف لقطاع البنوك مناسبا  Ratio
مقارنة بالتقييمات والمعايير في الأسواق العالمية.

منذ بداية ٢٠٢٥ .. لتعادل ٦٢٫٥٪ من القيمة الرأسمالية للبورصة البالغة ٥٣٫٥ مليار دينار

٩٢٧ مليـون دينـار تـداولات سـهم «الوطنـي» مـا يعـادل ١٨٪ مـن تـداولات البورصـةالبنوك استقطبت سيولة بـ ٥٫٣ مليارات دينار منذ بداية ٢٠٢٥ تعادل ٢٩٪ من إجمالي البورصة
ارتفاع مكاسب البنوك منذ بداية العام بقيادة «الوطني» الذي ارتفعت قيمته السوقية بملياري دينار«بيـت التمويل» سـجل أعلـى التداولات بــ ١٫٦٨ مليـار تعـادل ٩٫٢٪ من إجمالي السـوق

قطاع البنوك.. يقود البورصة في المؤشرات والسيولة والتقييمات
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استقطب القطاع ٥٫٣ مليارات 
دينار منذ بداية العام 

تعادل ٢٩٪ من إجمالي 
سيولة البورصة

بيت التمويل والوطني ووربة 
استحوذت على النصيب الأكبر

القيمة الرأسمالية للبنوك مليار د.ك. وحصتها من القطاع
الأهلي ٠٫٧٧التجاري ١٫٣٣

الخليج ١٫٣٩
الدولي ٠٫٤٨

برقان ٠٫٩١

بوبيان ٣٫٠٧

بيتك ١٤٫٧٤

الوطني ٩٫٤٨

وربة ١٫٣٠

القيمة المتداولة على أسهم البنوك منذ بداية عام ٢٠٢٥ - مليون د.ك. 
وحصتها من القطاع

الأهلي ١٧٦التجاري ٦
برقان ٢٢٣

بوبيان ٣٢٤

الدولي ٥٢٠

الخليج ٥٥٦

وربة ٨٦٣
الوطني ٩٢٧

بيتك ١٫٦٨٤

«الشال»: ١٥٫٦٢ مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة في ٢٠٢٥ /٢٠٢٦

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي 
أنه بانتهاء شهر سبتمبر ٢٠٢٥ يكون الشهر 
السادس من السنة المالية الحالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥

قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط 
الكويتي لشهر ســبتمبر نحو ٧٢٫٢ دولارا، 
مرتفعا بنحو ١٫٦ دولار للبرميل أي ما نسبته 
نحو ٢٫٣٪ عن معدل شــهر أغسطس البالغ 
نحو ٧٠٫٥ دولارا للبرميل، وأعلى بنحو ٤٫٢
دولارات للبرميل، أي بما نســبته ٦٫١٪ عن 
السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة 

الحالية والبالغ ٦٨ دولارا للبرميل.
وأشــار التقريــر إلــى أنه بانتهاء شــهر 
ســبتمبر حقق سعر برميل النفط الكويتي 
لمــا مضى من الســنة الماليــة الحالية معدل 
بحــدود ٦٩٫٨ دولارا، وهــو أدنى بنحو ٩٫٩

دولارات أو بنســبة -١٢٫٤٪ من معدل سعر 
البرميل للســنة المالية الماضية ٢٠٢٥/٢٠٢٤

البالغ نحو ٧٩٫٧ دولارا، وكذلك أدنى بنحو 
٢٠٫٧ دولارا أو بنحــو -٢٢٫٩٪ مقارنــة مع 
سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ ٩٠٫٥

دولارا، وفقا لتقديــرات وزارة المالية وبعد 
إيقاف استقطاع الـ ١٠٪ من جملة الإيرادات 

لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض «الشــال» أن تكون الكويت قد 
حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بما قيمته 
نحو ١٫٣٣ مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار 
مســتويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ 
وهــو افتراض قد لا يتحقــق ـ فمن المتوقع 
أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم 
تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 
نحــو ١٥٫٦٢ مليار دينار، وهــي قيمة أعلى 
بنحو ٣٢٠٫٦ مليــون دينار عن تلك المقدرة 
في الموازنة للســنة المالية الحالية والبالغة 
نحو ١٥٫٣ مليار دينار. ومع إضافة نحو ٢٫٩٢

مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة 
إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 

١٨٫٥٥ مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات 
البالغة نحو ٢٤٫٥٤ مليار دينار، فمن المحتمل 
أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 
٢٠٢٦/٢٠٢٥ عجزا قيمته ٥٫٩٨ مليارات دينار، 
ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من 
تطورات على إيــرادات النفط وما يمكن أن 

يتحقق من وفر في المصروفات.

٥٫٩٨ مليارات دينار العجز المتوقع.. بافتراض تحقيق إيرادات بـ ١٨٫٥٥ مليار دينار مقابل ٢٤٫٥٤ ملياراً مصروفات

٢٫٢٨ مليار دينار إجمالي سيولة «البورصة» في سبتمبر الماضي
اســتعرض تقرير «الشال» أداء 
بورصة الكويت خلال شهر سبتمبر 
٢٠٢٥، حيث أشار إلى انه كان أكثر 
نشــاطا مقارنة بأداء أغسطس، إذ 
ارتفع معــدل قيمة التداول اليومي 
مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار، 
حيث ارتفع مؤشــر الســوق الأول 
بنحو ٣٫١٪، مؤشر السوق الرئيسي 
بنحو ٥٫٢٪ ومؤشــر السوق العام 
(وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 
٣٫٥٪، وكذلك ارتفع مؤشر السوق 

الرئيسي ٥٠ بنحو ٦٫٧٪.
ولفــت التقرير إلى أن ســيولة 
البورصــة المطلقــة ارتفعــت فــي 
سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس، 

حيث بلغت نحو ٢٫٢٨ مليار دينار 
مقارنة بنحو ١٫٩٧ مليار دينار، أي 
بنســبة ارتفاع بنحو ١٥٫٣٪. وبلغ 
معدل قيمة التداول اليومي لشــهر 
ســبتمبر نحو ١٠٨٫٥ ملايين دينار، 
أي مرتفعا بنحو ١٥٫٣٪ عن مستوى 
معدل تلك القيمة لشــهر أغسطس 

البالغ نحو ٩٤٫١ مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في 
الشــهور التســعة الأولى من العام 
الحالي (أي في ١٨١ يوم عمل) نحو 
١٩٫٣٥ مليار دينار، وبذلك بلغ معدل 
قيمة التــداول اليومي للفترة نحو 
١٠٦٫٩ ملايين دينار، مرتفعا بنحو 
٩١٫٨٪ مقارنة بمعدل قيمة التداول 

اليومي للفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤
البالــغ نحــو ٥٥٫٨ مليــون دينار، 
ومرتفعــا أيضا بنحو ٧٨٫٨٪ إذا ما 
قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 
٢٠٢٤ البالغ نحو ٥٩٫٨ مليون دينار.
التقريــر أن توجهــات  وذكــر 
الســيولة منذ بدايــة العام الحالي 
تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة 
لم تحصل ســوى علــى ٦٫٩٪ فقط 
من جملة السيولة، ضمنها حظيت 
٥٠ شــركة أو نحو ٣٥٫٧٪ من عدد 
الشــركات المدرجة على نحو ٢٫٦٪ 
فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة 

من دون أي تداول.
أما الشــركات الصغيرة نسبيا 

والســائلة، فقد حظيت ١٢ شــركة، 
تبلغ قيمتها الســوقية نحو ٢٫٧٪ 
من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، 
على نحو ٢٦٫٠٪ أو نحو ربع سيولة 
البورصة. ومن ضمن تلك الشركات 
الـ ١٢ حظيت شركتان تبلغ قيمتهما 
الســوقية نحو ٠٫٤٪ مــن إجمالي 
القيمة السوقية للشركات المدرجة 
على نحو ١٣٫٤٪ من إجمالي سيولة 
البورصة حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٥، 
وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير 
لايزال يحرم نحو نصف الشركات 
المدرجة منها، وعلى النقيض يميل 
بقوة إلى شركات قيمتها السوقية 

ضئيلة.

٣٠٫٢ ٪ هبوطاً بمخصصات البنوك للنصف الأول إلى ٨٤٫٧ مليون دينار
أشار تقرير الشال الاقتصادي 
إلى أن قطــــاع البنوك الكويتية 
ويشــــمل ٩ بنــــوك، حقق خلال 
النصف الأول من العام الحالي نموا 
في صافي الأرباح مقارنة بالفترة 
نفسها من ٢٠٢٤، إذ بلغت أرباح 
النصــــف الأول ٢٠٢٥ بعد خصم 
الضرائــــب وحقوق الأقلية نحو 
٨٨٢٫٢ مليون دينار، بارتفاع مقداره 
٣٦٫٤ مليون دينار أو ما نسبته 
٤٫٣٪، مقارنة بنحو ٨٤٥٫٨ مليون 
دينار للفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤.
وبلغت أرباح الربع الثاني ٢٠٢٥
نحو ٤٧٧ مليــــون دينار مقارنة 
بنحو ٤٠٥٫٢ ملايين دينار في الربع 

الأول ٢٠٢٥، أي بارتفاع بقيمة ٧١٫٨
مليون دينار وبنسبة ١٧٫٧٪، وكذلك 
ارتفعت بقيمة ٤٢٫٢ مليون دينار أو 
بنسبة ٩٫٧٪ مقارنة بأرباح الربع 
البالغة  السابق  العام  الثاني من 
نحو ٤٣٤٫٨ مليون دينار. وتشير 
إلــــى أن ٦ بنوك حققت  الأرقام 
ارتفاعا في مستوى أرباحها، مقابل 
٣ بنوك حققت انخفاضا مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغــــت قيمــــة إجمالــــي 
المخصصــــات التــــي احتجزتها 
البنــــوك خلال النصف الأول من 
عام ٢٠٢٥ نحو ٨٤٫٧ مليون دينار 
مقارنة بنحو ١٢١٫٣ مليون دينار، 

أي انخفضت بنحو ٣٦٫٦ مليون 
دينــــار أو بنحو -٣٠٫٢٪، ولعل 
تفسير الانخفاض في المخصصات 
يعود إلى كفايتها نتيجة انخفاض 
الديون المتعثرة وارتفاع  نسبة 

نسب تغطيتها.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية 
وعددها خمسة بنوك نحو ٤٥٢٫٢
مليون دينار، مثلت نحو ٥١٫٣٪ 
من إجمالي صافي أرباح البنوك 
الـ ٩، ومرتفعة بنحو ٤٫٣٪ مقارنة 
بالنصف الأول من عام ٢٠٢٤. بينما 
كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 
٤٣٠ مليون دينــــار، مثلت نحو 
أرباح  ٤٨٫٧٪ من إجمالي صافي 

البنوك الـ ٩، ومرتفعة أيضا بنحو 
٤٫٣٪ عن مســــتواها في النصف 

الأول من العام السابق.
إلى  الســــعر  وبلغ مضاعف 
الربحيــــة (P/E) لقطاع البنوك 
محسوبا على أساس سنوي نحو 
١٨٫٣ مرة مقارنة بنحو ١٤٫٩ مرة 
الفائت.  العام  للفترة نفسها من 
وبلغ العائد على إجمالي الأصول 
المحسوب على أساس سنوي نحو 
١٫٤٪ في نهايــــة الفترتين. بينما 
انخفض معدل العائد على حقوق 
الملكية إلى نحو ١٢٫٤٪ مقابل نحو 
١٢٫٦٪ للفتــــرة ذاتهــــا من العام 

الماضي.


